المملكة المغربية
[image: شعار المملكة]
------- 
الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

	ملائمة الإطار القانوني الوطني في مجال الهجرة واللجوء



· تتوفر المملكة المغربية على تشريعات وطنية لتدبير قضايا الهجرة واللجوء، حيث يتضمن القانون 02.03 مجموعة من الضمانات الحمائية لفائدة المهاجرين وأفراد أسرهم. كما وفرت المملكة المغربية، وفق الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتعلقة باعتماد سياسة وطنية في مجال الهجرة واللجوء، الحماية القانونية لهته الفئة من خلال التسوية الاستثنائية لوضعية ما يفوق 50000 مهاجرا في وضعية غير نظامية وكذا تسوية وضعية 1198 طالب لجوء على مستوى مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية. 
· يقيم بالمملكة المغربية أكثر من 116000 مقيما أجنبيا من مختلف الجنسيات أغلبهم ينحدرون من القارة الإفريقية يتمتعون بكافة حقوقهم على قدم المساواة دون تمييز بنظرائهم المغاربة.  
· في إطار تنزيل برامج الإدماج المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المبنية على مقاربة مندمجة شاملة وإنسانية، تواصل المملكة المغربية جهودها الرامية إلى تيسير ولوج المهاجرين وأفراد أسرهم لكافة الحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية من خلال إدماج بعد الهجرة في السياسات والبرامج الحكومية (الصحة – التربية والتكوين – المساعدة والدعم الاجتماعي- الإدماج الاقتصادي- الدعم والتوجيه القانوني...)، وإحداث منظومة الحكامة  الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء كآلية للتتبع والتقييم، وتقوية الشراكة المؤسساتية الوطنية والدولية (على سبيل المثال المنظمة الدولية للهجرة ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) ومنظمات المجتمع المدني. 
· تفعيلا للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، خاصة برنامجها الخاص بتأهيل الإطار القانوني، عملت المملكة المغربية على اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016 واعتماد اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر سنة 2018. 
· تنكب المملكة المغربية على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، بما ينسجم مع الدستور والتزاماتها الدولية ذات الصلة، في أفق اعتماد قانونين بهذا الخصوص.  
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